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5 نواب يقترحون تعديل قانون الشركات مع إعطائه صفة الاستعجال

المطيري: يُسمح للمواطنين باستثمار وادخار أموالهم
في مشروعات  تديرها الهيئة العامة للاستثمار

قدم النــواب أحمد الفضل 
وصــاح خورشــيد وخالــد 
الشــطي ويوســف الفضالــة 
ود.خليــل عبــدالله اقتراحــا 
بقانون بشــأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 
بإصدار قانون الشــركات مع 
إعطائه صفة الاستعجال. وجاء 

في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى

يســتبدل بنصوص المواد 
أرقام )3 و30 و129 و143 و157 
و187 و193 و198 و199 و206 
و208 و209 و226 و235 و266( 
من القانون رقم )1( لسنة 2016 
المشار إليه ـ النصوص التالية:
مادة )3(: يكون تأســيس 
الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه 
شخصان أو أكثر بأن يساهم 
كل منهم في مشروع يستهدف 
تحقيق الربح بتقديم حصة من 
مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ 
عن هذا المشــروع من ربح أو 

خسارة.
ـ فــي الأحــوال  ويجــوز 
التــي ينص عليهــا القانون ـ 
أن تؤســس الشركة بتصرف 
بالإرادة المنفردة لشخص واحد.

كما يجوز تأسيس شركات 
لا تســتهدف تحقيق الربح 
تؤســس بموجــب عقــد أو 
نظام يحدد حقوق الشركاء 
والتزاماتهــم وغير ذلك من 
الشــروط. ويكــون انتقــال 
فيهــا  الشــركاء  حصــص 
خاضعا لاســترداد الشركاء 
طبقــا للشــروط الخاصــة 
التــي ينظمها عقد الشــركة 
فضلا عن الشــروط المقررة 
في هــذا القانون، ولا يجوز 
للشــركة أن تصدر سندات 
أو صكوكا قابلة للتداول ولا 
تتلقى تبرعات، وللشركة أن 
تتخذ اســما خاصا يجب أن 
يكون مســتمدا من غرضها. 
ويجــوز أن تضمن عنوانها 
اسم شريك أو أكثر. وتنظم 
التنفيذيــة أحكام  اللائحــة 
الشــركات ونمــوذج  هــذه 
عقــد تأسيســها، علــى أن 
تتخذ الشــركة أحد الأشكال 
المنصوص عليهــا في المادة 
الرابعة من هذا القانون بما 
يتناسب مع طبيعتها، على ألا 
تتخذ شكل شركة المساهمة 

العامة. 
ولا يجوز تحويل الشركة 
غيــر الربحيــة إلــى شــركة 
ربحيــة وفي حــال التصفية 
تؤول جميع أموال الشركة- 
بعــد ســداد التزاماتهــا- إلى 
إحدى الجمعيــات أو المبرات 
الخيرية المشهرة في الكويت 
وذلك بقرار من الجمعية العامة 

غير العادية.
يجــوز   :)30( مــادة 
للمؤسســن أو المساهمين أو 
الشركاء ـ في الفترة السابقة 
أو اللاحقــة على التأســيس ـ 
إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما 
بينهم، ولا يجوز أن يتضمن 
هــذا الاتفــاق شــرطا يعفــي 
المؤسســن أو بعضهــم مــن 
المسؤولية الناجمة عن تأسيس 
أن  الشــركة، كمــا لا يجــوز 
يتضمن أي شروط أخرى ينص 
على سريانها على الشركة ما 
لــم تصدر الموافقــة على هذه 
الشروط من الجهة المختصة 
فــي الشــركة. وتعــد اتفاقية 
المساهمين ملزمة لأطرافها وإن 
تعارضت مع عقد التأســيس 
ويبطــل أي تصــرف من قبل 
أي مــن الاطــراف بالجمعيــة 
العامــة بصفتــه مســاهما أو 
شــريكا أو بصفتــه مديرا أو 
عضو مجلــس ادارة في حال 
تعارضت هذه التصرفات مع 

اتفاقية المساهمين.

ماجــد  النائــب  قــدم 
المطيــري اقتراحا بقانون 
بشأن تعديل بإضافة مواد 
جديدة لأحكام القانون رقم 
47 لســنة 1982م، بشــأن 
الهيئة العامة للاستثمار مع 
إعطائه صفة الاستعجال. 
وجاء في الاقتراح ما يلي:
يســمح   :)1( مــادة 
للمواطنين باستثمار وادخار 
أموالهــم في المشــروعات 
والاستثمارات التي تكون 
تحت إدارة ورعاية الهيئة 

العامة للاستثمار.
مــادة )2(: لا يجوز ان 
يتدخل المودع في السياسة 

الكويــت أمــوال المواطــن 
المودعة لدى الهيئة العامة 

للاستثمار.
مــادة )4(: يتم تحديد 
نســب الربح الناتجة عن 
اســتثمار أموال المواطنين 
العامــة  الهيئــة  لــدى 
للاستثمار بقرار من الوزير 
المختص او من يفوضه في 

ذلك.
مادة )5(: لا يحق للفرد 
أموالــه بغــرض  المــودع 
الاســتثمار لــدى الهيئــة 
العامة للاســتثمار سحب 
أموالــه قبــل مرور ســنة 

واحدة من تاريخ إيداعه.

العامــة  العامــة للهيئــة 
للاستثمار.

مادة )3(: تضمن حكومة 

الكويتيين فقط.
مادة )8(: ونصت المذكرة 

الإيضاحية على ما يلي:
الكويت  تحقيقا لرؤية 
2035 ومما لا شــك فيه ان 
الهيئة العامة للاســتثمار 
هــي أقدم صندوق للثروة 
الســيادية في العالم كله، 
وتتمثــل رســالة الهيئــة 
العامــة للاســتثمار فــي 
تحقيق عائد على الاستثمار 
طويل المدى للاحتياطيات 
المالية التي كلفت الكويت 
الهيئة باستثمارها، بغرض 
توفير مصــدر إيراد بديل 
للإيــرادات النفطيــة، مما 

عبــر الســماح للمواطنين 
أموالهم معها،  باســتثمار 
حيــث ان ذلك سيســاهم 
بشكل كبير في زيادة أموال 
الحكومة مما يتبعه زيادة 
العائــد والســيولة المالية 
وممــا يســاعد ايضــا في 
خلق فرص عمل للكويتيين 
وتنشيط السوق الكويتي 
وحماية المواطن من وقوعه 
في فخ النصب العقاري، كما 
ان ذلك من شأنه أن يطمئن 
المواطن على مدخراته نظرا 
لوجود أموالــه لدى جهة 
حكومية ذات خبرة كبيرة 
بالأسواق العالمية واقتناص 

مادة )6(: يتم تشــكيل 
لجنة برئاسة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة تكون 
مهمتهــا إصــدار اللوائــح 
بالمتابعــة  التنظيميــة 
أمــوال  والإشــراف علــى 
المواطنين وتلقــي طلبات 
المواطنين بإيــداع أموالهم 
لدى الهيئــة ويصدر قرار 
بتعيينها الوزير المختص.
مادة )7(: ينشــأ فروع 
للهيئة العامة للاســتثمار 
الكويت  بــكل محافظــات 
تسهيلا للمواطنين على ان 
يقتصر التعيين في الفروع 
الجديــدة علــى المواطنين 

يعزز مــن قــدرة الأجيال 
الكويتيــة القادمــة علــى 
مواجهة متغيرات المستقبل 
بقدر عال من الثقة، ولما كان 
قد مضــى على العمل بهذا 
القانون ما يقارب 37 عاما 
وكانت المعطيات السياسية 
والاقتصادية التي صدر في 

ظلها قد تغيرت.
وانطلاقــا مــن واجبنا 
الوطنــي رأينــا  ودورنــا 
ان الوقــت مناســب لخلق 
تعاون بين المواطن الكويتي 
والحكومة ممثلة في الهيئة 

العامة للاستثمار.
تم تقديم هــذا الاقتراح 

الفرص التجارية المربحة.
إلــى ذلــك،  بالإضافــة 
ستزداد السيولة المالية لدى 
الهيئة مما يؤدي الى زيادة 
حجم الاستثمارات وايضا 
بفتح فروع جديدة للهيئة 
بكل المحافظات مما يتبعه 
توفير فرص عمل حقيقية 
الكويتيــن  للمواطنــن 
البطالة،  وتقليــل نســبة 
وبذلك ستكون هناك دورة 
اقتصادية منتجة وفعالة 
البلد وللحكومة  لاقتصاد 
وأيضــا المواطنــن وخلق 
جيل جديد مــن المواطنين 

ادخاري غير استهلاكي.

ووكلائهــم وممثلــي الجهات 
الرقابيــة المعنيــة ومراقبــي 
حسابات الشركة، وكل من يجب 
حضوره الاجتماع بواســطة 
وسائل الاتصال الحديثة، وذلك 
وفقا للقواعد والإجراءات التي 

تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة )157(: يكون للشركة 
ســجل خــاص يحفــظ لــدى 
وكالــة مقاصــة، تقيــد فيــه 
أسماء المساهمين وجنسياتهم 
الأســهم  وموطنهــم وعــدد 
المملوكــة لكل منهــم ونوعها 
والقيمة المدفوعة عن كل سهم.
ويتم التأشــير في ســجل 
المساهمين بأي تغييرات تطرأ 
على البيانات المسجلة فيه وفقا 
لمــا تتلقاه الشــركة أو وكالة 
المقاصة من بيانات. ولكل ذي 
شأن أن يطلب من الشركة أو 
وكالة المقاصة تزويده ببيانات 

من هذا السجل.
ويجوز لشركات المساهمة 
المقفلة بحفظ سجل المساهمين 
لدى أي شركة مرخصة من قبل 
الهيئة لحفــظ الاوراق وذلك 
وفقــا للضوابط الصادرة من 

الهيئة.
للجهــات   :)187( مــادة 
الرقابيــة أن تلزم الشــركات 
الخاضعة لرقابتها بأن يكون 
من بين أعضاء مجلس الإدارة 
عضــو أو أكثر مــن الأعضاء 
المســتقلين مــن ذوي الخبرة 
والكفــاءة تختارهم الجمعية 
العامة العادية وتحدد مكافآتهم 

ولا يجوز تقدير مجموع هذه 
المكافآت بأكثر من 10% من الربح 
الصافي بعد استنزال الاستهلاك 
والاحتياطيات وتحقق إمكانية 
الجمعية العامة لتوزيع ربح 
لا يقل عــن 5% من رأس المال 
على المســاهمين أو أي نسبة 
أعلى ينص عليها عقد الشركة.
ومع ذلــك يجــوز توزيع 
مكافــأة ســنوية لا تزيد على 
ستة آلاف دينار لرئيس مجلس 
الإدارة ولكل عضو من أعضاء 
هذا المجلس من تاريخ تأسيس 
الشركة لحين تحقيق الأرباح 
التي تسمح لها بتوزيع المكافآت 
وفقــا لما نصت عليــه الفقرة 
السابقة. ويجوز بقرار يصدر 
من الجمعيــة العامة العادية 
للشركة استثناء عضو مجلس 
الإدارة المستقل من الحد الأعلى 

للمكافآت المذكور.
ويلتــزم مجلــس الإدارة 
بتقديم تقرير سنوي يعرض 
على الجمعية العامة العادية 
للشــركة للموافقة عليه على 
أن يتضمن علــى وجه دقيق 
المبالــغ  بيانــا مفصــا عــن 
والمنافــع والمزايا التي حصل 
عليها مجلس الإدارة أيا كانت 

طبيعتها ومسماها.
مــادة )199(: لا يجــوز أن 
يكون لمن له ممثل في مجلس 
أو أحــد  الإدارة أو لرئيــس 
أعضاء مجلس الإدارة أو أحد 
التنفيذية أو  أعضــاء الإدارة 
أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة 

ويلتزم مراقب الحسابات 
العامــة  بحضــور الجمعيــة 
وتدويــن قــرارات الجمعيــة 
ـ إن  وتحفظــات المســاهمين 
وجــدت ـ ويقــدم هــذا تقرير 
حول قرارات الجمعية العامة 
والتحفظات ـ إن وجدت ـ وذلك 
وفقا للضوابــط والاجراءات 
الواردة في اللائحة التنفيذية.

ويسري على إجراءات دعوة 
الجمعية ونصــاب الحضور 
والتصويت الأحكام الخاصة 

بالجمعية التأسيسية.
مادة )208(: لكل مساهم أيا 
كان عدد أســهمه حق حضور 
الجمعية العامــة، ويكون له 
عدد من الأصوات يساوي عدد 
الأصوات المقررة لذات الفئة من 
الأســهم، ولا يجوز للمساهم 
التصويت عن نفسه أو عمن 
يمثله في المسائل التي تتعلق 
بمنفعة خاصة له، أو بخلاف 
قائم بينه وبين الشركة، ويقع 
باطلا كل شرط أو قرار يخالف 
ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل 

غيره في الحضور عنه.
وتصــدر الهيئــة القواعد 
المنظمة للإفصاحات المطلوب 
توافرها في التوكيلات الخاصة 
للحضــور غيــر النيابــة عن 
المســاهم لحضــور الجمعية 

العامة.
ويجوز لمن يدعي حقا على 
الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت 
في سجل مساهمي الشركة أن 
يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية 
لاســتصدار أمر على عريضة 
بحرمان الأسهم المتنازع عليها 
مــن التصويت لمــدة يحددها 
القاضي الآمر أو لحين الفصل 
في موضوع النــزاع من قبل 
المحكمة المختصة، وذلك وفقا 
للإجراءات المقررة في قانون 
المرافعات المدنية والتجارية.

مــادة )209(: يجــوز أن 
ينــص عقــد الشــركة علــى 
نظــام التصويــت التراكمــي 
فــي  المســاهمون  ويتمتــع 
الشــركات المســاهمة العامــة 

وفقا لقواعــد الحوكمة، على 
ألا يزيــد عددهــم على نصف 
أعضاء المجلس، ولا يشترط أن 
يكون العضو المستقل من بين 

المساهمين في الشركة.
مادة )193(: يجب أن تتوافر 
فيمن يرشح لعضوية مجلس 

الإدارة الشروط التالية:
1 - أن يكون متمتعا بأهلية 

التصرف.
2 - ألا يكون قد سبق الحكم 
عليه في جناية بعقوبة مقيدة 
للحرية أو في جريمة إفلاس 
بالتقصيــر، أو التدليــس، أو 
جريمــة مخلــة بالشــرف، أو 
الأمانــة، أو بعقوبــة مقيــدة 
للحرية، بسبب مخالفته لأحكام 
هــذا القانون ما لم يكن قد رد 

إليه اعتباره.
3 ـ فيما عدا أعضاء مجلس 
الإدارة المســتقلين، يجــب أن 
يكون مالكا بصفة شــخصية 
أو يكون الشخص الذي يمثله 
مالكا لعدد من أسهم الشركة. 
4 ـ أي شــروط أخرى ترد 

في عقد التأسيس.
وإذا فقــد عضــو مجلــس 
الإدارة أيا من الشروط المتقدمة 
أو غيرها من الشروط الواردة 
فــي هذا القانــون أو القوانين 
الأخــرى زالــت عنــه صفــة 
العضويــة من تاريــخ فقدان 

ذلك الشرط.
مــادة )198(: يبــن عقــد 
الشركة طريقة تحديد مكافآت 
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، 

الثانية مصلحة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة فــي العقــود 
والتصرفــات التــي تبرم مع 
الشــركة أو لحســابها إلا إذا 
كان ذلــك بترخيــص يصدر 
عن الجمعية العامة العادية.

وفي حال وجود ترخيص 
عــام صــادر عــن الجمعيــة 
العامــة العادية فــإن العضو 
يلتزم بالإفصاح عن المصلحة 
لمجلس الادارة والامتناع عن 
الشــركة  التصويت. وتلتزم 
بوضع ســجل يتضمــن كافة 
التعامــات مــع أطــراف ذات 
الصلة التي تم الافصاح عنها 
ويحق للمســاهمين الحصول 

على نسخة من السجل.
مادة )206(: تنعقد الجمعية 
العامة العادية السنوية بناء 
على دعوة من مجلس الإدارة 
خــال الثلاثة أشــهر التالية 
لانتهاء السنة المالية، وذلك في 
الزمان والمكان اللذين يعينهما 
عقــد الشــركة، وللمجلس أن 
يدعــو الجمعيــة للاجتمــاع 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك، 
وعلى مجلس الإدارة أن يوجه 
دعوة الجمعية للاجتماع بناء 
على طلب مسبب من عدد من 
المســاهمين يملكــون 10% من 
رأسمال الشركة، أو بناء على 
طلب مراقب الحسابات، وذلك 
خلال خمسة عشــر يوما من 
تاريــخ الطلــب، وتعد جدول 
الأعمال الجهة التي تدعو إلى 

الاجتماع.

بحــق التصويــت التراكمــي 
بشأن انتخاب أعضاء مجلس 
إدارة الشــركة، والــذي يمنح 
كل مســاهم قــدرة تصويتية 
بعــدد الأســهم التــي يملكها، 
بحيث يحق له التصويت بها 
لمرشح واحد أو توزيعها بين 
مــن يختارهم من المرشــحين 
دون تكــرار لهذه الأصوات ما 
لم ينــص عقد الشــركة على 

خلاف ذلك.
مــادة )226(: مــع مراعاة 
الأحكام التــي يتضمنها عقد 
الشركة، يجوز للجمعية العامة 
العادية بناء على اقتراح مجلس 
الإدارة أن تــوزع أرباحا على 
المســاهمين في نهاية الســنة 
أو نهايــة كل فتــرة  الماليــة 
مالية أرباحا على المساهمين، 
ويشترط لصحة هذا التوزيع 
أن يكون مــن أرباح حقيقية، 
ووفقــا للمبادئ المحاســبية 
المتعــارف عليهــا، وألا يمس 
هذا التوزيع رأس المال المدفوع 

للشركة.
مادة )235(: في غير شركات 
الالتــزام أو الاحتــكار، يجوز 
دون حاجــة إلــى اســتصدار 
قــرار مــن الوزير، تأســيس 
شركات المساهمة المقفلة بمحرر 
رسمي موثق يصدر عن جميع 
المؤسســن، ويجــب ألا يقــل 
عددهم عن خمسة ويستثنى 
من ذلك الشــركات المؤسســة 
من قبــل المؤسســات العامة، 
ويشتمل هذا المحرر على عقد 
الشركة وعلى الإقرارات التالية:

1 ـ إن المؤسسين قد اكتتبوا 
بجميع الأسهم، وأودعوا القدر 
الذي يوجب القانون أداءه من 
قيمتها في أحد البنوك المحلية 

تحت تصرف الشركة.
2 ـ إن الحصص العينية قد 
قومت وفقــا لأحكام القانون، 

وقد تم الوفاء بها كاملة.
3 ـ إن المؤسسين قد عينوا 
اللازمــة  الأجهــزة الإداريــة 

للشركة.
4 ـ ويحفــظ مــع المحــرر 
الرســمي صورة من الأوراق 
والمستندات المؤيدة للإقرارات 

المتقدمة الذكر.
وفي جميع الأحوال يجب 
أن يتبع اســم الشركة عبارة 
)شركة مساهمة كويتية مقفلة( 

أو المصطلح )ش.م.ك.م(.
مــادة )266(: مــع مراعاة 
أسباب الانقضاء الخاصة بكل 
نوع من أنواع الشركات، تنحل 
الشركة لأحد الأسباب التالية:

1 ـ انقضاء المدة المحددة في 
عقد الشركة ما لم تجدد طبقا 
للقواعد الواردة بالعقد أو هذا 

القانون.
2 ـ انتهــاء الغــرض الذي 
أسست الشــركة من أجله أو 

استحال تحقيقه.
3 ـ صدور قرار بحل الشركة 
وذلك نتيجة هلاك جميع أموال 
الشــركة أو معظمهــا بحيث 
يتعذر استثمار الباقي استثمارا 
مجديا وذلــك وفقا للضوابط 

الواردة باللائحة التنفيذية.
4 - إجماع الشــركاء على 
حل الشركة قبل انتهاء مدتها 
ما لم ينص عقد الشركة على 

الاكتفاء بأغلبية معينة.
5 - اندمــاج الشــركة في 

شركة أخرى.
6 - شهر إفلاس الشركة.

7 - صــدور قــرار بإلغاء 
ترخيص الشركة لعدم مزاولتها 
لنشــاطها أو لعــدم إصدارها 
لبياناتهــا الماليــة لمــدة ثلاث 
ســنوات متتاليــة وذلك وفقا 
الــواردة باللائحة  للضوابط 

التنفيذية.
8 - صــدور حكم قضائي 

بحل الشركة.

أحمد الفضل
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مادة )129(: يجري الاكتتاب 
فــي بنك أو أكثر مــن البنوك 
المحليــة في الكويــت أو أحد 
فروع البنوك الكويتية أو من 

يمثلها في الخارج.
وتدفع في البنك الأقساط 
الواجب دفعها عند الاكتتاب، 
ويقيد ما دفع في حساب يفتح 
باسم الشركة. ويجب أن يظل 
بــاب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا 
تقل عن واحد وعشرين يوما 

ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة )143(: لا يكون انعقاد 
اجتماع الجمعية التأسيسية 
حضــره  إذا  إلا  صحيحــا 
مساهمون لهم حق التصويت 
يمثلون أكثــر من نصف عدد 

الأسهم المكتتب بها.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب 
وجــب دعــوة الجمعيــة إلى 
اجتمــاع ثــان لــذات جــدول 
الأعمــال يعقد بعد مدة لا تقل 
عن سبعة أيام ولا تزيد على 
ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع 
الاجتمــاع  ويكــون  الأول، 
الثاني صحيحــا أيا كان عدد 

الحاضرين.
ويجــوز ألا توجــه دعوة 
جديدة للاجتماع الثاني إذا كان 
قد حدد تاريخه في الدعوة إلى 

الاجتماع الأول.
وتصدر القرارات بالأغلبية 
المطلقة للأسهم الحاضرة في 

الاجتماع.
ويجــوز أن يكون حضور 
الاجتماع من قبل المســاهمين 

المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما 
يلي: يأتي هذا القانون اســتجابة لدواعي 
معالجة متطلبات التطبيق العملي لقانون 
الشــركات من خلال بعــض الفقرات على 
النصوص القائمة لإزالة الغموض وبيان 
مزيد من الإيضاح على ما استظهره التطبيق 
العملي من ضرورة إضافته في إطار تيسير 
الإجراءات ودواعي النصوص التشريعية 
وذلك تسهيلا لتأسيس الشركات نظرا لما 

تمثله اضافة في الاقتصاد المحلي.
فيأتي تعديل المادة الثالثة لمعالجة قصور 
بالنص الحالي والذي يجيز تحويل الشركات 
غير الربحية إلى شركات ربحية، وهو الامر 
الذي لا يتماشى مع طبيعة هذه الشركات، 
وعليه فإن التعديل يحظر على الشركات 
غير الربحية التحول إلى شركات ربحية، 
وفــي حالــة التصفية فإن أموال الشــركة 
تؤول إلــى إحدى الجمعيــات الخيرية او 
المبرات المعتمدة فــي الكويت وذلك بقرار 

من الجمعية العامة غير العادية.
من جانــب آخر، فإن تعديــل المادة 30 
والخــاص باتفاقية المســاهمين يهدف إلى 
تعزيز المركز القانوني لمثل هذه الاتفاقيات 
والتي تستخدم عادة لتنظيم علاقة المساهمين 
والشركاء خارج إطار عقد التأسيس ويأتي 
التعديــل لتأكيد إلزامية هــذه الاتفاقيات 
المعتمدة بين الشركاء والمساهمين خاصة أنه 
في كثير من الاحيان تكون هذه الاتفاقيات 

بهدف حماية الاقليات بالشركات.
ولمــا لدور الجهــات الرقابية من أهمية 
تســتدعي تمكينها من الرقابة على عملها 
ونظرا لكون الشركات العامة متى وجهت 
لجلب اســتثمارات خارجية للدولة يكون 

التعديل الحاصل في المــادة )129( محققا 
لأحد الحلول المطلوبة للحفاظ على الرقابة 
يحث يجيز أن يكون للبنوك الكويتية في 
حــالات الاكتتاب العام مــن يمثلها خارج 
الكويت لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
ويأتــي التعديــل الحاصــل فــي المادة 
)143( بشأن الجمعية التأسيسية بالسماح 
بحضور الجمعيــة والتصويت فيها عبر 
الوســائل الالكترونية On Line لاسيما ان 
اللائحــة التنفيذية لقانون الشــركات لم 
تنظــم الحضور الإلكترونــي لعدم وجود 
نص يســمح بذلك حيث كان المستفاد من 
النصوص الحاليــة للقانون أن الحضور 
يجب أن يكون حضورا للشخص او ممثله 
بمقر الاجتماع ومن ثم يمثل التعديل تفعيلا 
لمشاركة جموع المساهمين في إدارة الشركة 
ومراقبة الإدارة وهو ما يشكل حماية اضافية 

وتمكين للأقليات.
ويمثل التعديل الحاصل في المادة )157( 
حســما للخلاف حول مدى إلزام شــركات 
المســاهمة المقفلة بحفظ سجل المساهمين 
لــدى وكالة المقاصة بــأن جعل لها الخيار 
لحفظ ســجلاتها لدى أي شركة مرخصة 

من قبل الهيئة.
وجاء التعديل الحاصل في المادة )187( 
بإلغــاء الحد الأقصى للأعضاء المســتقلين 
نزولا على ان هذه المساءلة تخضع لقواعد 

الحوكمة التي تضعها الجهات الرقابية.
وجاء التعديل الحاصل في المادة )198( 
مؤكدا على استحقاق أعضاء مجلس الإدارة 
المكافآت عن أعمالهم نتيجة نجاحهم بإدارة 
الشركة متى تحققت أرباح وقررت الجمعية 
العامة عدم توزيع أرباح على المســاهمين 

لأسباب استثمارية.
وتضمن التعديل الحاصل في المادة )199( 
بإضافة فقرة حال وجود ترخيص عام صادر 
عن الجمعية العادية لعضو مجلس الإدارة 
بمباشــرة عقود او تصرفات مع الشــركة 
أو لحســابها بإلزام العضو بالافصاح عن 
المصلحــة والامتناع عن التصويت وإلزام 
الشركة بوضع سجل يتضمن كل التعاملات 
مع الاطراف ذات الصلة وحق المســاهمين 
في الحصول على نسخة من هذا السجل.

وانطلاقا من تمكين المساهمين من وضع 
الشروط اللازم لتوافرها في أعضاء مجلس 
الادارة، فــإن التعديــل الــوارد بالمادة 193 
يهدف إلى تمكين المســاهمين من وضع أي 
شروط إضافة لأعضاء مجلس الادارة وذلك 
بعقد التأسيس ويأتي هذا التعديل لتمكين 
الشركات العائلية من وضع ضوابط تتماشى 
مع قواعد الحوكمة المعمول بها بالشركات 

العائلية.
ويأتــي التعديــل الخاصة بالمــادة 198 
الخــاص بمكافآت أعضــاء مجلس الادارة 
بحيــث يجيــز توزيع مكافــآت عليهم في 
حال تم تحقيق الشــركة للأربــاح وقدرة 
الجمعية العامة لتوزيع هذه الارباح حيث 
ان مجلــس الادارة في مثل هذه الحالة قد 
حقق مصلحة المساهمين من خلال تحقيق 
أرباح، أما مسألة التوزيع من عدمه فتكون 
بيد الجمعية العامة، وعليه يكون مستحقا 
للمكافأة في حــال وافقت الجمعية العامة 

وإن لم تقم بتوزيع أرباحا.
ولتعزيز مبادئ الحوكمة فإن التعديل 
الــوارد بالمادة 199 يهدف إلى إلزام أعضاء 
مجلس الادارة والادارة التنفيذية بالافصاح 

عن أي مصلحة لهم بالتعاقدات التي تبرمها 
الشــركة والامتناع عن التصويت في مثل 

هذه القرارات.
وانطلاقا من تنظيم الجمعيات العمومية 
فإن تعديل الوارد بالمادة 206 يهدف إلى إلزام 
مراقب الحسابات بتدوين قرارات الجمعية 
العامة والتحفظات ـ إن وجدت ـ كونه ممثلا 
للمساهمين. حيث ان الإطار القانوني الحالي 

يخلق فراغا لتنظيم هذه المسألة.
وجاء التعديل الحاصل في المادة )208( 
منظما لإجراءات توكيل حضور الجمعيات 
العموميــة من خلال تمكين هيئة أســواق 
المال من وضع قواعد تنظيمية لتوكيلات 
الحضور والخاصة بالافصاحات المطلوبة 

حماية لحقوق المساهمين.
ويهدف التعديل الحاصل في المادة )209( 
إلى حماية المساهمين الذين يمثلون الاقليات.

ويأتي التعديل الحاصل في المادة )226( 
مستهدفا توسيع إجراءات توزيعات الأرباح 
ليكون بشــكل ســنوي أو بشــكل فصلي. 
وبذلك يكون الإطار القانوني مناسبا لبعض 
الشركات ذات الطبيعة الخاصة والتي تسعى 

إلى توزيع أرباح ربع سنوية.
ويأتي تعديل المادة 235 بحيث يسمح 
للمؤسســات الحكومية بتأسيس شركات 
مساهمة مقفلة بشكل منفرد حيث ان النص 

الحالي يتطلب وجود خمسة مساهمين.
وجــاءت الإضافة الحاصلة فــي المادة 
)266( بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية لتنظم 
الضوابط المقررة بشــأن تنظيم القرارات 
الصادرة بحل الشركة او بإلغاء ترخيصها 

في البندين 3 و7.

يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم
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